
    الوسيط في المذهب

  شرط مراجعته في التصرف أو مراجعة مشرفه ولو شرط أن يعمل معه غلامه فالنص الجواز في

المساقاة والقراض جميعا وفيه وجه لأن يد الغلام يد المالك .

 الركن الثاني عمل العامل فإنه أحد العوضين وفيه ثلاث شرائط .

 الأول أن يكون تجارة أو من لواحقها أما الحرف والصناعات فلا .

 فلو سلم إليه دراهم ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ويكون الربح بينهما فهو فاسد وليس له إلا

أجرة المثل بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخبز انفسخ القراض لأن الربح حصل

بالعمل والتجارة جميعا وما ليس تجارة لا يقابل بالربح المجهول والتمييز غير ممكن .

 أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهي تابعة .

   أما إذا سلم إليه مالا لينقل إلى بلد ويشتري به سلعة ويبيع والربح بينهما ففيه وجهان

من حيث إن النقل عمل مقصود انضم إلى التجارة ولكن لما كان يعتاد السفر في التجارة

ترددوا فيه
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